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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 98-7 لقانون المالیة الذي أحالھ إلیھ السید الوزیر الأول رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 29 سبتمبر 1998 ، وذلك من أجل فحص دستوریتھ عملا بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة

21 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 50 و51 و58 و81 و108 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتیھ 21 و23 والفقرة
الثانیة من المادة 24 منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن الدستور یكل في الفقرة الأولى من فصلھ 50 إلى قانون تنظیمي تحدید الشروط التي یصدر طبقھا قانون المالیة عن البرلمان ؛

فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي :

حیث إنھ یبین من الأوراق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري أودع السید الوزیر الأول مشروعھ أولا
بمكتب مجلس النواب في 8 یونیو 1998 وأن ھذا المجلس بدأ المداولة فیھ یوم 27 یولیو 1998 وصوت علیھ إثر ذلك في نفس الیوم ؛

وحیث إن القانون التنظیمي المذكور جاء بالشكل المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور وتم عرض مشروعھ للمداولة
والتصویت بمراعاة المھلة المقررة في الفقرة الخامسة من الفصل 58 منھ ؛

فیما یتعلق بالموضوع :

حیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري یتضمن 48 مادة موزعة على ستة أبواب ینقسم الأول والثالث منھا إلى عدة
فصول ؛

عن الباب الأول

حیث إن ھذا الباب المعنون ب"التعریف بقانون المالیة ومضمونھ" ینقسم إلى ستة فصول الأول منھا یحمل عنوان "قانون المالیة والمبادئ المتعلقة
بالمیزانیة" ، والثاني عنوانھ "تحدید موارد الدولة وتكالیفھا" ، والثالث یحمل عنوان "المیزانیة العامة" ، والرابع عنوانھ "الحسابات الخصوصیة

للخزینة" ، والخامس یحمل عنوان "إجراءات محاسبیة خاصة" ، والسادس عنوانھ "الترخیصات في البرامج والترخیصات في الالتزام مقدما" .

عن الفصل الأول

حیث إن ھذا الفصل یتكون من المادة 1 وما یلیھا إلى المادة 10 ؛

عن المواد 1 و2 و3

حیث إن الأحكام الواردة في المادتین 1 و3 تھدف إلى تحدید مضمون قانون المالیة ، وذلك ببیان أنھ یجب ، من جھة ، أن یتوقع ، عن كل سنة مالیة
، مجموع موارد وتكالیف الدولة وینص على تقییمھا والاذن فیھا ضمن توازن اقتصادي ومالي محدد ، وإلا یتضمن ، من جھة أخرى ، سوى ما

یتعلق بتلك الموارد والتكالیف أو یرمي إلى تحسین شروط تحصیل الموارد أو مراقبة استعمال الأموال العمومیة ؛

وحیث إن المادة 2 تضفي صفة "قانون مالي" على القوانین المالیة السنویة والقوانین المعدلة لھا وقوانین تصفیة المیزانیة ؛

وحیث إن أحكام المواد 1 و2 و3 الوارد تحلیلھا آنفا تكتسي ، من جھة ، طابع قانون تنظیمي باعتبارھا تدخل في الشروط التي یجب أن یتم طبقھا
تصویت البرلمان على قانون المالیة ، ولیس فیھا ، من جھة أخرى ، ما یخالف الدستور ؛



وعن المادة 4

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن قوانین المالیة السنویة لا یجوز تعدیلھا خلال السنة المالیة إلا بقوانین مالیة تسمى "قوانین معدلة" یكتسي
طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 5

حیث إن ھذه المادة تنص على أن "كل حكم وارد في قانون أو نظام یقضي بإحداث تكالیف جدیدة أو تترتب علیھ تخفیضات في المداخیل من شأنھا
الإخلال بالتوازن المالي لقانون المالیة الجاري بھ العمل لا یمكن أن یدخل حیز التنفیذ من الناحیة المالیة إلا بعد أن ینص قانون للمالیة على تقییم

ھذه التكالیف الجدیدة أو التخفیضات في المداخیل وعلى الإذن فیھا" ؛

وحیث إنھ إذا كان من المسلم بھ أن المصلحة العامة تقضي بالحفاظ على التوازن المالي الذي أقره قانون المالیة فإن أنسب طریقة لتحقیق ذلك ھي
أن تتجنب الحكومة تقدیم مشاریع قوانین أو تعدیلات تفضي إلى الإخلال بھ وأن تدفع ، استنادا إلى الفصل 51 من الدستور ، بعدم قبول أي اقتراح

قانون أو تعدیل من نفس القبیل یقدمھ أعضاء البرلمان ؛

وحیث ، إنھ على العكس من ذلك ، إن ما نصت علیھ المادة 5 المتحدث عنھا لتجنب الإخلال بالتوازن المالي للمیزانیة یفضي إلى تعطیل نص
قانوني أقره البرلمان وصدر الأمر الملكي بتنفیذه ونشره في الجریدة الرسمیة ، الأمر الذي یعد مخالفة لأحكام الفصل 4 من الدستور فیما تضمنھ

من أن القانون ھو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة وأن على الجمیع الامتثال لھ ؛

وعن المادة 6

حیث إن ھذه المادة تنص على أن السنة المالیة تبتدئ في فاتح یولیو وتنتھي في 30 یونیو من السنة التالیة ؛

وحیث إن أحكام المادة 6 المتحدث عنھا منقولة بنصھا من الفصل 1 مكـرر الذي أضـافھ القـانون التنظیمي رقم 95-29 إلى الظھیر الشریف رقم
260-72-1 الصــادر في 9 شعبـان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظیمي للمالیة وسبق للمجلس الدستوري أن صرح ،

بمقتضى قراره رقم 95-94 الصادر في 23 نوفمبر 1995 ، بأنھ مطابق للدستور ؛

وحیث إنھ ، والحالة ھذه ، لا محل لإعادة فحص دستوریة المادة 6 الآنفة الذكر مراعاة للحجیة المطلقة التي تكتسیھا قرارات المجلس الدستوري
بمقتضى الفصل 81 من الدستور ؛

وعن المادة 7

حیث إن ھذه المادة تتضمن تحدید الأحكام الواردة في قانون المالیة السنوي التي لا تلزم فقط التوازن المالي للسنة التي یعنیھا ذلك القانون بل یمكن ـ
استثناء من مبدأ سنویة المیزانیة ـ أن تلزم أیضا التوازن المالي للسنوات اللاحقة ؛

وحیث إن المادة 7 المتحدث عنھا تنص على أن الأحكام التي تعنیھا ھي تلك المتعلقة بالموافقة على الاتفاقیات المالیة وبالضمانات التي تمنحھا
الدولة وبتدبیر شؤون الدین العمومي الدین العمري وبالترخیصات في الالتزام مقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخیصات في البرامج ؛

وحیث إن ما أوردتھ الأحكام المذكورة من استثناء على مبدأ سنویة المیزانیة یراعي ما ینص علیھ الدستور في الفقرة الثانیة من فصلھ 50 فیما
یتعلق بالترخیصات في البرامج ویسوغھ ، فیما عدا ذلك ، وجوب وفاء الدولة بتعھداتھا نحو المتعاقدین معھا ونحو دائنیھا كما یبرره ضمان انتظام

سیر المرافق العمومیة ؛

وحیث إن مضمون المادة 7 الآنفة الذكر یكتسي ، والحالة ھذه ، طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 8

حیث إن ھذه المادة تنص ـ من جھة ـ على إدراج المداخیل والنفقات في حسابات السنة المالیة التي یتم خلالھا تحصیل الأولى والتأشیر على الأوامر
بالصرف أو الحوالات المتعلقة بالثانیة ، وتقضي ـ من جھة أخرى ـ بأن النفقات تستقطع من اعتمادات السنة المالیة التي یدفع خلالھا مبلغ  النفقة أیا

كان التاریخ الذي یرجع إلیھ تاریخ استحقاق الدین بھا ؛

وحیث إن الأحكام الوارد تحلیلھا آنفا تكتسي طابع قانون تنظیمي لارتباطھا بمضمون قانون تصفیة المیزانیة المعتبر ھو نفسھ قانونا مالیا ولیس فیھا
ما یخالف الدستور ؛

 وعن المادة 9

حیث إن ھذه المادة تنص ، من جھة ، في فقرتیھا الأولى والثانیة على إرصاد مجموع المداخیل لمواجھة مجموع النفقات دون إجراء مقاصة بینھما
وعلى وجوب إدراج كل منھما في المیزانیة العامة ، وتتضمن ، من جھة أخرى ، في فقرتھا الثالثة استثناء من قاعدة وجوب إرصاد مجموع
المداخیل لمواجھة مجموع النفقات یتمثل في تخصیص موارد معینة لوجھ من وجوه الإنفاق یتخذ شكل حسابات خصوصیة للخزینة أو إجراءات

محاسبیة خاصة ضمن المیزانیة العامة والحسابات الخصوصیة ؛



وحیث إن أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 9 تراعي قاعدة عمومیة المیزانیة التي تتیح للبرلمان أن یناقش المیزانیة ویصوت علیھا عن بینة
من الأمر ، وھي بذلك تكتسي طابع قانون تنظیمي بالقدر الذي یفھم منھ أن عبارة "قبض مبلغ الحصائل بكاملھ دون مقاصة بین المداخیل والنفقات"

یعني أن یدرج في المیزانیة مبلغ الموارد بكاملھ ومبلغ النفقات بكاملھ دون مقاصة بین الاثنین ؛

وحیث إن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 تتضمن استثناء محدودا من قاعدة عدم جواز تخصیص موارد معینة لوجھ من وجوه الإنفاق ، وھي لذلك
تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 10

حیث إن ھذه المادة تنص ، من جھة ، على أنھ تعتبر مرافق للدولة مسیرة بصورة مستقلة مرافق الدولة غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة التي
تغطي بموارد خاصة بعض نفقاتھا غیر المقتطعة من الاعتمادات المقیدة في المیزانیة العامة ، وتقرر ، من جھة أخـرى ، أن تلك المرافق تتوفر

على میزانیات مستقلة ؛

وحیث إنھ یستخلص من ھذه الأحكام أن الأمر یتعلق بحالة من حالات الاستثناء من قاعدة عمومیة المیزانیة وعدم تخصیص مداخیل معینة لوجھ
من وجوه الإنفاق ، وھو ما یستوجب أن تدرج میزانیات مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة في قانون المالیة على غرار ما ھو مقرر في شأن

الحسابات الخصوصیة للخزینة وفیما یرجع إلى المیزانیات الملحقة إلى أن یتم حذفھا ؛

وحیث إن المادة 10 المتحدث عنھا عندما نصت على إحداث میزانیات مستقلة للمرافق المذكورة توضع خارج قانون المالیة تكون قد أخرجت أحد
مكونات ھذا القانون من اختصاص البرلمان وأخلت ـ نتیجة لذلك ـ بما تنص علیھ الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور ؛

وعن الفصل الثاني من الباب الأول من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الفصل یحمل عنوان "تحدید موارد الدولة وتكالیفھا " ویتضمن مادتین : المادة 11 المحددة لموارد الدولة والمادة 12 المحددة لتكالیفھا
؛

وحیث إن مضمون ھاتین المادتین یكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن الفصل الثالث من الباب الأول من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الفصل یحمل عنوان "المیزانیة العامة" ویتضمن المواد من 13 إلى 16 ؛

من المادة 13

حیث إن ھذه المادة تنص على أن المیزانیة العامة تتكون من جزأین یتعلق الأول منھما بموارد الدولة والثاني بنفقاتھا التي تشمل نفقات التسییر
ونفقات الاستثمار والنفقات المترتبة على خدمة الدین العمـومي ؛

وعن المواد من 14 إلى 16

حیث إن ھذه المواد تنص على تفصیل مختلف أنواع النفقات وتحدید ما یدخل منھا في نفقات التسییر وما یندرج في نفقات الاستثمار أو النفقات
المتعلقة بالدین العمومي ؛

وحیث إن المواد من 13 إلى 16 تكتسي كلھا طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وعن الفصل الرابع من الباب الأول من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الفصل یحمل عنوان "الحسابات الخصوصیة للخزینة" ویتضمن المـواد من 17 إلى 21 ؛

عن المادة 17

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تحدید الأغراض التي یھدف إلیھا إحداث الحسابات الخصوصیة للخزینة والتنصیص على وجوب ارتباطھا
بتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو التزامات تعاقدیة للدولة سابقة لإحداثھا ، كل ذلك لھ طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 18

حیث إن ھذه المادة تنص ، من جھة ، في شقھا الأول على أن الحسابات الخصوصیة تحدث بقانون المالیة وأن ھذا القانون ھو الذي یحدد مداخیلھا
والمبلغ الأقصى للنفقـات التي یمكن استقطاعھ منھا ، وتقتضي ، من جھة أخرى ، في شقھا الثاني بأنھ یجوز في حالة الاستعجال أو الضرورة
الملحة أن تحدث خلال السنة حسابات خصوصیة للخزینة بموجب مرسوم تطبیقا للفصل 45 من الدستور على أن تعرض الحسابات المحدثة بھذه

الطریقة على البرلمان للمصادقة علیھا في أقرب قانون للمالیة ؛



وحیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شقھا الأول یكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وحیث إنھ ، فیما یتعلق بشقھا الثاني ، یجب التذكیر بأن الدستور ینص في فصلھ 45 على أن للقانون أن یأذن للحكومة في أن تتخذ خلال ظرف من
الزمن محدود ولغایة معینة تدابیر تدخل أصلا في میدان السلطة التشریعیة ، وذلك بمقتضى مراسیم یجري العمل بھا فور نشرھا ویجب عرضھا

على البرلمان للمصادقة علیھا عند انتھاء الأجل الذي حدده لذلك القانون الآذن في إصدارھا ؛

وحیث إن النص الدستوري الوارد تحلیلھ آنفا نص عام یمكن تطبیقھ على أي مادة من المواد التي تدخل في المیدان التشریعي العادي دونما حاجة
إلى التذكیر بذلك في حالات خاصة ، إذ یكفي أن یتوافر الشرطان  الأساسیان لإعمالھ وھما أن یتضمن قانون الإذن ، من جھة ، تعیین الغایة التي
من أجلھا یجیز للحكومة أن تتدخل في مادة من اختصاص السلطة التشریعیة وأن یحدد ، من جھة أخرى ، المدة التي یمكنھا في أثنائھا القیام بذلك

حتى یبقى التخویل المسند إلى السلطة التنفیذیة محصورا في حدوده الموضوعیة والزمنیة ولا یتعداھا ؛

وحیث إن ما جاء في الشق الثاني من المادة 18 من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري یجب ، لیكون مطابقا للدستور ، أن
یراعى عند إعمال الأحكام الواردة فیھ أن یكون القانون الآذن في إصدار مرسوم بإحداث حساب خصوصي للخزینة دقیقا وأن یتضمن تحدید صنف
الحساب المطلوب إحداثھ والغرض من إحداثھ وألا یصاغ بعبارات عامة مجردة تنقل من قانون مالیة إلى آخر ، إذ إن ذلك سیفضي في نھایة

التحلیل إلى أن یكتسي الإذن طابع الدوام فیصبح قاعدة عامة ویتحول إلى تفویض من المشرع لجزء من اختصاصاتھ إلى السلطة التنفیذیة ؛

وعن المواد من 19 إلى 21

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المواد ، من تحدید أصناف الحسابات الخصوصیة للخزینة وبیان الأحكام المطبقة على عملیاتھا بصورة عامة والأحكام
الخاصة ببعض أصنافھا ، كلھ یكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن الفصل الخامس من الباب الأول من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الفصل یحمل عنوان "إجراءات محاسبیة خاصة" ویتضمن المادتین 22 و23 ؛

عن المادة 22

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أن حصیلة الھبات والوصایا المقدمة للدولة والأموال التي یدفعھا لھا أشخاص طبیعیون أو
معنویون للمساھمة في نفقات ذات مصلحة عامة تدرج ـ حسب الحالة ـ في مداخیل المیزانیة العامة أو مداخیل  الحسابات الخصوصیة للخزینة
ویمكن أن تفتـح ، في حدود مبلغھا ، اعتمادات تضاف إلى الاعتمادات  المقررة بموجب قانون المالیة ، وتقتضي في فقرتھا الثانیة بجواز فتح
الاعتماد قبل تسلم مبلغ الھبة إذا تعذر دفعھا مقدما للمیزانیة العامة أو للحساب الخصـوصي للخزینة ، وذلك للتمكن من الالتزام بالنفقات المتعلقة بھا
، وتقرر في فقرتھا الثالثة أن الأموال التي یساھم بھا أشخاص طبیعیون أو معنیون في نفقات ذات مصلحة عامة یجب أن ترصد وتستعمل بمراعاة

ما اتفق علیھ مع الطرف الدافع أو الواھب ؛

وعن المادة 23

حیث إن ھذه المادة تنص على جواز إعادة فتح اعتمادات في حالة استرجاع الدولة لمبالغ سبق أن دفعتھا إما بغیر وجھ حق وإما بصورة موقتة ؛

وحیث إن ما تضمنتھ المادتان 22 و23 یكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن الفصل السادس من الباب الأول من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الفصل یحمل عنوان 'الترخیصات في البرامج والترخیصات في الالتزام مقدما" ویتضمن المواد من 24 إلى 26 ؛

عن المادتین 24 و25

حیث إن ما تضمنتھ المادة الأولى من ھاتین المادتین من أن المخططات التي یوافق علیھا البرلمان لا تترتب علیھا التزامات للدولة إلا في حدود ما
ھو مقرر كل سنة في قانون المالیة ، وما نصت علیھ المادة الثانیة منھما بشأن الترخیصات في برامج الاستثمار سواء المقررة في مخطط التنمیة أو
غیر المقررة فیھ من وجوب اشتمالھا على اعتمادات التزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرین بالصرف في الالتزام بھا ، واعتمادات
للصرف تشكل ، بإضافة الاعتمادات المرحلة ، الحد الأقصى للنفقات الجائز صرفھا في نطاق السنة المالیة ، كل ذلك یكتسي طابع قانون تنظیمي

ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 26

حیث إن ما نصت علیھ المادة من كون الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسییر اعتمادات سنویة ومن أنھ یجوز ، استثناء من ھذه القاعدة ، أن
یتضمن قانون المالیة ترخیصات في الالتزام مقدما بنفقات عن السنة التالیة في حدود مبلغ أقصى ینص علیھ القانون المذكور ، كل ذلك یكتسي طابع

قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن الباب الثاني من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري



حیث إن ھذا الباب یحمل عنوان "تقدیم قانون المالیة" ویتضمن المواد من 27 على 31 ؛

عن المادة 27

حیث إن ھذه المادة تنص على أن قانون المالیة یشتمل على جزئین یتضمن الأول منھما المعطیات العامة للتوازن المالي ویحتوي أساسا على الإذن
في استخلاص المداخیل العامة وعلى تقییمھا على وجھ الإجمال ، وتحدید المبالغ القصوى لتكالیف المیزانیة العامة والحسابات الخصوصیة للخزینة
، كما یحتوي على الإذن في إصدار الاقتراضات وعلى الأحكام المتعلقة بالمواد العمومیة إحداثا وتغییرا وحذفا ، وبتكالیف الدولة والحسابات
الخصوصیة للخزینة ، وبمراقبة استعمال الأموال العامة ، في حین یتضمن الجزء الثاني من قانون المالیة حصر نفقات المیزانیة العامة فصلا

فصلا ونفقات كل حساب من الحسابات الخصوصیة للخزینة على حدة ؛

وعن المواد من 28 إلى 30

حیث إن ھذه المواد تنص على طریقة تقدیم موارد المیزانیة العامة ونفقاتھا والنفقات المتعلقة بالدین العمومي ، وذلك ببیان أن الموارد تقدم في
فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات ، وأن نفقات المیزانیة العامة تجمع في ثلاثة أبواب ، باب لنفقات التسییر ، وآخر لنفقات
الاستثمار ، وثالث للنفقات  المتعلقة بالدین العمومي ، وأن ھذه النفقات تقدم داخل كل باب في فصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب وجھ
تخصیصھا أو الغرض منھا أو طبیعتھا ، وأنھ یخصص فیما یتعلق بنفقات التسییر لكل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفین والأعوان وفصل
للمعدات والنفقات المختلفة ، كما یخصص فیما یتعلق بنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة ، وفیما یتعلق بالدین العمومي فصل

للفوائد والعمولات وفصل لاستھلاكات الدین العمومي المتوسط والطویل الأجل ؛

وحیث إن أحكام المواد من 27 إلى 30 الوارد تحلیلھا آنفا تھدف إلى أن تكون طریقة عرض مشروع قانون المالیة على درجة من الوضوح
والشفافیة تتیح للبرلمان مناقشتھ والبت فیھ عن بینة وبصیرة ، وھي بذلك تدخل في شروط التصویت على مشروع قانون المالیة التي أسند الدستور

في فصلھ 50 تحدیدھا إلى قانون تنظیمي ، ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 31

حیث إن ھذه المادة فیما نصت علیھ من وجوب تقدیم قوانین المالیة المعدلة لقوانین مالیة سابقة وفق الكیفیة التي یقدم بھا قانون المالیة السنوي
تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وعن الباب الثالث من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الباب یحمل عنوان "دراسة قوانین المالیة والتصویت علیھا" ویشتمل على فصلین الأول منھما عنوانھ "دراسة قوانین المالیة" والثاني
عنوانھ "طریقة التصویت على قانون المالیة" ؛

عن الفصل الأول

حیث إن ھذا الفصل یضم المواد من 32 إلى 35 ؛

عن المادة 32

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن الوزیر المكلف بالمالیة یتولى تحضیر مشاریع قوانین المالیة تحت سلطة الوزیر الأول یتعلق بتعیین الجھة
الحكومیة التي تقوم بإعداد مشروع قانون المالیة ؛

وحیث إن ما نصت علیھ المادة المذكورة لیس لھ ، والحالة ھذه ، طابع قانون تنظیمي في مفھوم الفصل 50 من الدستور الذي لا یسبغ ھذا الوصف
إلا على الأحكام المتعلقة بشروط التصویت على قانون المالیة ؛

وحیث إنھ بصرف النظر عن ھذه الملاحظة ، فإن المادة المتحدث عنھا لیس في مضمونھا ما یخالف الدستور ومجرد إقحامھا في قانون ذي طابع
تنظیمي لا یعد في حد ذاتھ مخالف للدستور ؛

وعن المادة 33

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتیھا الأولى والثانیة على وجوب ایداع قانون المالیة السنوي مكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نھایة السنة المالیة
الجاریة بسبعین یوما على أبعد تقدیر ، ولزوم إرفاقھ بتقریر عن الخطوط العامة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصلة والآفاق
المستقبلیة  والتعدیلات المدخلة على الموارد والنفقات بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بنفقات المیزانیة العامة وبعملیات الحسابات الخصوصیة

للخزینة وبمرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومیة ؛

وحیث إن أحكام الفقرتین المذكورتین تھدف إلى إتاحة الوقت الكافي لأعضاء البرلمان لیطلعوا على مضمون مشروع قانون المالیة وإلى تمكینھم
من الوثائق اللازمة لدراستھ ومناقشتھ والتقریر في شأنھ ، ولذلك فھي تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛



وحیث إن ما تضمنتھ الفقرة الثالثة من المادة 33 من إحالة مشروع قانون المالیة إلى لجنة برلمانیة قصد دراستھ لا یعدو أن یكون تذكیرا بما ینص
علیھ الفصل 54 من الدستور في شأن جمیع مشاریع واقتراحات القوانین ؛

وعن المادة 34

حیث إن ھذه المادة تنص في الفقرات الخمس الأولى منھا على تحدید 30 یوما لكل من مجلسي البرلمان للبت في مشروع قانون المالیة المعروض
علیھ ، وتخول الحكومة حق العمل على اجتماع لجنة ثنائیة مختلطة من أعضائھما إذا لم یتأت إقرار المشروع بعد مناقشتھ مرة واحدة في كل منھما
، وتحدد أجلا لا یتجاوز سبعة أیام للجنة الثنائیة المذكورة لاقتراح نص بشأن الأحكام التي مازالت محل خلاف بین المجلسین ، وأجلا لا یتجاوز

ثلاثة أیام لمجلسي البرلمان لإقرار النص المقترح من اللجنة الثنائیة المختلطة ؛

وحیث إن أحكام الفقرات الخمس الأولى من المادة 34 تكتسي طابع قانون تنظیمي لتعلقھا بشروط التصویت على قانون المالیة ، وما ورد فیھا من
قواعد تحید عما ھو مقرر في شأن التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین على العموم تسوغھ خصوصیة القوانین المالیة وما یكتسیھ إقرارھا

من تعجیل تقتضیھ متطلبات انتظام سیر المرافق العـامة ؛

وحیث إن ما تضمنتھ الفقرة السادسة من المادة 34 من أحكام تتعلق بحالة عدم تمكن اللجنة الثنائیة المختلطة من اقتراح نص مشترك أو حالة عدم
إقرار مجلسي البرلمان للنص المقترح لیس إلا تطبیقا لما ینص علیھ الفصل 58 من الدستور في فقرتھ الثالثة ، على أن عرض الحكومة لمشروع
قانون المالیة على مجلس النواب للبت فیھ نھائیا یكون على سبیل الوجوب لا على سبیل الجواز كما ھو الشأن في مشاریع واقتراحات القوانین

الأخرى ، وذلك مراعاة لخصوصیة القوانین المالیة وما تقتضیھ ضرورة انتظام سیر المرافق العامة ؛

وعن المادة 35

حیث إن ما تضمنتھ الفقرتان الأولى والثانیة من ھذه المادة فیما یتعلق بحالة عدم التصویت على قانون المالیة السنوي أو حالة عدم صدور الأمر
بتنفیذه في 30 یونیو لیس إلا تذكیرا بما ینص علیھ الفصل 50 من الدستور في فقرتیھ الثالثة والرابعة ؛ 

وحیث إن الفقرة الثالثة من المادة 35 تنص على أن الأحكام المتعلقة بالمداخیل التي یقترح قانون المالیة الذي لم یتأت التصویت علیھ أو إصداره في
30 یونیو إما إلغاءھا وإما تخفیض مقدارھا تدرج في مرسوم ینتھي العمل بھ فور دخول قانون المالیة حیز التنفیذ ؛

وحیث إن مضمون الفقرة الثالثة المذكورة یعد إجراء تطبیقیا للفقرة الرابعة من الفصل 50 من الدستور یھدف إلى إطلاع الجمھور والمصالح المالیة
المعنیة على أحكام دخلت مؤقتا حیز التنفیذ بحكم الدستور قبل التصویت على قانون المالیة أو إصداره ، وھي بذلك تكتسي طابع قانون تنظیمي

ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وعن الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون التنظیمي المعروض على المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الفصل یحمل عنوان "طریقة التصویت على قانون المالیة" ویتضمن المواد من 36 إلى 40 ؛

عن المواد من 36 إلى 39

 حیث إن ھذه المواد تتناول طریقة التصویت على قانون المالیة وتنص على أن الجزء الثاني من ھذا القانون لا یجوز عرضھ على التصویت في
أي واحد من مجلسي البرلمان قبل التصویت على الجزء الأول منھ ، وعلى أن أحكام قانون المالیة یصوت علیھا مادة مادة ، وأن تقدیرات المداخیل
تكون محل تصویت إجمالي فیما یخص المیزانیة العامة وتصویت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصیة للخزینة على حدة ، وأن
النفقات یصوت علیھا بابا بابا وفصلا فصلا داخل كل باب فیما یتعلق بالمیزانیة العامة ، وحسابا حسابا فیما یتعلق بمختلف أصناف الحسابات

الخصوصیة للخزینة ؛

وحیث إن أحكام المواد من 36 إلى 39 الوارد تحلیلھا آنفا تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 40

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ ـ تطبیقا لأحكام الفصل 51 من الدستور ـ یتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد المضافة إلى
مشروع قانون المالیة أو التعدیلات المدخلة علیھ إذا كانت تلك المواد أو التعدیلات الصادرة عن أعضاء البرلمان ترمي إما إلى تخفیض الموارد

العمومیة وإما إلى إحداث تكلیف عمومي أو الزیادة في تكلیف موجود ؛

وحیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وحیث إن ما تضمنتھ المادة 40 في فقرتھا الثانیة من وجوب تعلیل كل مادة إضافیة أو تعدیل یرتبط بأحكام الفقرة الأولى منھا ویھدف إلى تطبیق
مقتضیاتھا ، وھو یكتسي بذلك طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن الباب الرابع من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الباب یحمل عنوان "مدى الترخیص البرلماني" ویضم المواد من 41 إلى 46 ؛



عن المادة 41

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة في فقرتھا الأولى ، من أنھ لا یجوز الالتزام بالنفقات ولا الأمر بصرفھا ولا أداؤھا إلا في حدود الاعتمادات
المفتوحة في قانـون المالیة ، یكتسي طابع قانون تنظیمي ومضمونھ مطابق للدستور ؛

وحیث إن الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 41 تنصان على أنھ یجوز ، استثناء من القاعدة الواردة في فقرتھا الأولى ، أن تتجاوز النفقات
الاعتمادات المفتوحة في قانون المالیة حین یتعلق الأمر بالدین العمومي والدین العمري وبأجور الموظفین والأعوان في نطاق عددھم المحدد في

قانون المالیة والأنظمة المطبقة علیھم في تاریخ دخـولھ حیز التنفیذ ؛

وحیث إن أحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 41 تكتسي طابع قانون تنظیمي ویسوغ ما تضمنتھ من استثناءات وجوب وفاء الدولة بتعھداتھا
إزاء دائنیھا واعتبارات ترتبط بضرورة انتظام سیر المرافق العمومیة الذي یعد في حد ذاتھ مبدأ ذا قیمة دستوریة ؛

وعن المادة 42

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ یفتح في المیزانیة العامة فصل خاص غیر مرصد لأي مرفق من المرافق العامة ، وذلك من أجل النفقات الطارئة
والمخصصات الاحتیاطیة فیما یتعلق بالباب الأول من المیزانیة العامة ، وعلى أنھ یمكن أن تستقطع من الاعتمادات المسجلة فیھ مبالغ تتشكل منھا

اعتمادات إضافیة تھدف إلى سد احتیاجات مستعجلة أو غیر مقررة عند إعداد المیزانیة ؛

وحیث إن الأحكام المذكورة لھا طابع قانون تنظیمي وإن ما تكتسیھ من طابع استثنائي تسوغھ ضرورة انتظام سیر المرافق العامة الذي یعد في حد
ذاتھ مبدأ ذا قیمة دستوریة ؛

وعن المادة 43

حیث إن ھذه المادة تتكون من شقین ینص الأول منھما على أنھ یجوز في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنیة فتح اعتمادات إضافیة بمرسوم
في أثناء السنة تطبیقا للفصل 45 من الدستور ، ویقضي شقھا الثاني بأنھ یؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالیة للسنة ؛

وحیث إن ما ورد في الشق الأول من المادة 43 لھ طابع قانون تنظیمي ، وما یكتسیھ من صبغة استثنائیة تسوغھ ضرورة مواجھة متطلبات
المصلحة الوطنیة ، ولیس فیھ ما یخالف الدستور شریطة أن تراعى عند إعمالھ الملاحظة الواردة في الحیثیتین الثالثة والرابعة المتعلقتین بالمادة

18 أعلاه ؛

وحیث ، على العكس من ذلك ، إن ما قد یوحي بھ الشق الثاني من المادة 43 من أن القوانین المالیة السنویة ستتضمن سلفا الإذن في إصدار
المراسیم المذكورة بعبارة مجردة عامة غیر مطابق للفصل 45 من الدستور الذي یستخلص سواء من نصھ أو روحھ أن الإذن للحكومة في أن تتخذ
بموجب مراسیم تدابیر یختص المشرع أصلا باتخاذھا یكون حالة بحالة بعد اطلاع البرلمان على موضوع الإذن وملابساتھ والغایة المستھدفة منھ
حتى یتمكن من اتخاذ قرار في شأنھ عن بینة وبصیرة ، ولا یجوز أن یصدر في عبارة عامة مجردة قد تكتسب صبغة الدوام بتكرارھا في القوانین
المالیة المتتابعة وإلا آل الأمر إلى تحول الإذن إلى تفویض دائم من السلطة التشریعیة لاختصاص من اختصاصاتھا إلى السلطة التنفیذیة ، وھو ما

لا یبیحھ الدستور ؛

وعن المادة 44

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أن إحداث الوظائف أو حذفھا لا یكون إلا بنص من قانون المالیة ، وتجیز للحكومة في فقرتھا
الثانیة أن تقوم بتحویل الوظائف أو إعادة انتشارھا ؛

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 44 یكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

 وحیث إن الأمر كذلك فیما یخص فقرتھا الثانیة شریطة أن یتم تحویل الوظائف أو إعادة انتشارھا داخل نفس الفصل المخصص للموظفین
والأعوان في باب نفقـات التسییر ؛

وعن المادة 45

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة ، من أن للحكومة أن توقف في أثناء السنة تنفیذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادیة
والمالیة ، یكتسي ، من جھة ، طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ، من جھة أخرى ، ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 46

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من عدم جواز ترحیل الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة العامة من سنة إلى سنة وإباحة ذلك ، فیما یخص
الاعتمادات المرصدة لنفقات الاستثمار ما لم ینص على خلاف ذلك في قانون المالیة ، یكتسي ، من جھة ، طابع قانون تنظیمي لتعلقھ بمبدأ سنویة

المیزانیة وبأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 50 من الدستور ، ولیس فیھ ، من جھة أخرى ، ما یخالف الدستور ؛

وعن الباب الخامس من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري



حیث إن ھذا الباب یحمل عنوان "تصفیة المیزانیة" ویتكون من المادة 47 ؛

وعن المادة 47

حیث إن ھذه المادة تتضمن في فقرتھا الأولى تحدید مضمون قانون تصفیة المیزانیة ، مشیرة إلى وجوب أن یسجل فیھ المبلغ النھائي للمداخیل
المحصلة والنفقات المأمور بصرفھا وحساب نتیجة  السنة المـالیة ، وتحدد في فقرتھا الثانیة المیعاد الذي یجب فیھ إیداع مشروعھ مكتب أحد
مجلسي البرلمان ، وتنص في فقرتھا الثالثة على وجوب إرفاقھ بتقریر یعده المجلس الأعلى للحسابات عن تنفیذ قانون المالیة وبالتصریح العام

الصادر عنھ بمطابقة حسابات المحاسبین الفردیة للحساب العام للمملكة ؛

وحیث إن ما تضمنتھ المادة 47 المذكورة یكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستـور ؛

وعن الباب السادس من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذا الباب یحمل عنوان "أحكام متفرقة وانتقالیة" ویتكون من المادة 48 ؛

عن المادة 48

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة تنص على نسخ أحكـام الظھیر الشریف رقم 260-72-1 بتاریخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر
بمثابة القانون التنظیمي للمالیة ومضمون أو بعض مضمون 26 فصلا من المرسوم الملكي رقم 66-331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبریل

1967) لتطبیق مقتضایات القانون التنظیمي للمالیة المتعلقة بتقدیم قوانین المالیة ؛

وحیث إن ما وقع نسخھ كلا أو بعضا من فصول المرسوم الملكي رقم 66-331 المومأ إلیھ یتعلق بأحكام تم إما إدراجھا وإما نسخھا ضمنیا في
القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 48 تكتسي ، من جھة ، طابع قانون تنظیمي بالقدر الذي تنسخ فیھ أحكاما لھا نفسھا طابع قانون تنظیمي ، ولیس
فیھا ، من جھة أخرى ، ما یخالف الدستور ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من نفس المادة ، فیما نصت علیھ من أن قانون المالیة لسنة 1998-1999 سیتم تقدیمھ وفقا لأحكام الظھیر الشریف رقم
260-72-1 والمرسوم الملكي رقم 66-331 سالفي الذكر ، تعد من باب تحصیل الحاصل لأن قانون المالیة لسنة 1998-1999 تم بالفعل تقدیمھ

وتداولھ والتصویت علیھ في مجلسي البرلمان في ظل  الظھیر الشریف والمرسوم الملكي المذكورین اللذین كانا وحدھما ساریي المفعول حینذاك ؛

وحیث إن الفقرة الثالثة من المادة 48 تنص على أن المیزانیات الملحقة الموجودة حالیا ستكون ، إلى أن یتم حذفھا بقانون للمالیة ، خاضعة لأحكام
القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري مع مراعاة بعض الأحكام الواردة في بعض النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي كانت

ساریة علیھا سابقا ؛

 

وحیث إن للمشرع أن یعین التاریخ الذي تدخل فیھ حیز التنفیذ القوانین التي یقرھا وأن یحدد الإجراءات الانتقالیة للمرور من نظام إلى آخر بما یرى
أنھ كفیل ببلوغ الغایة التي یتوخاھا ؛

وحیث إن الأحكام المقررة في ھذا المجال تكتسي طابع قانون تنظیمي بقدر تعلقھا بأحكام لھا ھذا الطابع ولیس فیھا ، في النازلة ، ما یشوب
دستوریتھا ، 

لھذه الأسباب

أولا : یصرح بأن أحكام المادة 5 و10 من القانون التنظیمي رقم 98-7 المعروض على نظر المجلس الدستوري وعبارة "إذ یؤذن للحكومة في ذلك
بموجب قانون المالیة للسنة" الواردة في المادة  43 منھ غیر مطابقة للدستور ؛

ثانیا : یصرح بأن باقي أحكام القانون التنظیمي رقم 98-7 ـ سواء منھا مالھ طابع قانون تنظیمي وما لیس لھ ھذا الطابع ـ لیس فیھا ما یخالف
الدستور ، على أن تراعى عند إعمال المواد 9 و18 و44 منھا الاحترازات الواردة في الحیثیات المتعلقة بھا ؛

ثالثا : یصرح بأن المادتین 5 و10 والعبارة الواردة في المادة 43 المصرح بعدم مطابقتھا للدستور یمكن فصلھا عن باقي أحكام القانون التنظیمي
رقم 98-7 لقانون المالیة ، ویجوز بالتالي إصدار ھذا القانون بعد أن یحذف منھ ما تم التصریح بعدم مطابقتھ للدستور ؛

رابعا : یأمر بتبلیغ قراره ھذا إلى السید الوزیر الأول وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998)
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